حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم
بحث في: علم التشريع
إعداد أ/ محمد سعد حسن
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
mohamad.saad@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم.
الكلمات المفتاحية: حكم اجتهاد النبي (، إذنه ( للصحابة بالاجتهاد، الحكمة من اجتهاد النبي ( وإذنه للصحابة بالاجتهاد.
I. المقدمة
اتّفق أهل العلْم على أنّه يجوز له ( الاجتهاد في المصالح الدنيوية وتدابير الحروب. ومثال ذلك: اجتهاده ( في أسارى بدر، وإذْنه ( للمتخلِّفين عن غزوة تبوك، وإشارته ( بعدَم تأبير النّخل، وغير ذلك مِن الحوادث. 
II. موضوع المقالة 
اتّفق أهل العلْم على أنّه يجوز له ( الاجتهاد في المصالح الدنيوية وتدابير الحروب.
ومثال ذلك: اجتهاده ( في أسارى بدر، وإذْنه ( للمتخلِّفين عن غزوة تبوك، وإشارته ( بعدَم تأبير النّخل، وغير ذلك مِن الحوادث. 
واختلف أهل العلم فيما عدا المصالح الدنيوية، وتدابير الحروب، مِن الأمور الشرعية والقضايا الدينية، هل له أن يجتهد فيها ( أم لا؟ على أقوال: 
القول الأول: أنّ له أنْ يجتهد فيها عقلًا، وقد وقع ذلك منه فعلًا. وهذا هو قول جماهير أهل العلْم. 
واستدلّوا بما يلي:
الأدلّة الدالة على إثبات القياس، فالاعتبار هو القياس، وقد أمر الله به أهل البصائر، والنبي ( أعظم الناس بصيرة، وأكثرهم خبرة بالقياس وشروطه؛ فكان مأمورًا به بطريق الأوْلى. 
وقوع الاجتهاد منه ( كقوله لعُمر: ((أرأيتَ لو تمَضْمضتَ؟))، وقوله للذي سأله عن أبيه الذي مات ولمْ يحج، فقال: ((أرأيت لو كان على أبيك دَيْن، أكنتَ قضَيْتَه؟))، قوله ( في حجة الوداع: ((لو استقْبلْتُ مِن أمْري ما استدْبرتُ، لَمَا سُقْتُ الهَدْي)).
 أنّ العمل بالاجتهاد أشقّ مِن العمل بالنص، وعليه فيكون أكثر ثوابًا؛ فلو لم يكن النبي ( عاملًا بالاجتهاد مع أن بعض أمته قد عمل به، لكان يلزم منه اختصاص بعض أمته ( بفضيلة لم توجد له؛ وهذا باطل. 
القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يجتهد فيها. 
وبأنه كان إذا سئل ( في الحادثة، انتظر الوحي، أو يقول: ((ما أُنزل عليَّ فيها شيء)).

القولُ الثالثُ: التّوقّف، وعدَم القطْع بشيء، لجواز أن يكون أُذِن له في الاجتهاد، ولجواز أن يكون رجع إلى الوحي في ذلك. 
تنبيه: إذا قلنا بقول الجمهور، وهو: أنّ له ( أن يجتهد، فهل اجتهاده يُعتبر مصدرًا من مصادر التشريع غير القرآن والسُّنّة؟ الجواب: لا؛ لأن اجتهاده ( يرجع إلى الوحي، فإن أصاب أقرّه الوحي على اجتهاده، وإن أخطأ نبّهه على خطئه، وبيّن له وجْه الصَّواب في المسألة.
لقد اختلف أهل العلم في جواز الاجتهاد في حياته (، على مذاهب عِدّة، الصحيح منها: جوازه مُطلقًا، سواء كان ذلك بحضرته (، أو كان غائبًا عنه. 
ولاجتهاد الصحابة } في زمنه ( صُوَر: فقد يجتهد الصحابيّ بحضرته (، وقد يجتهد في غيبته. وقد يكون اجتهاده بإذن الرسول ( وأمْره له بذلك، وقد يجتهد الصحابي ابتداء، فيُقرّه ( على اجتهاده. 
ومِن أمثلة اجتهاد الصحابة في زمنه (: 
حديث معاذ المشهور، وهو: أنه بعثه ( إلى اليمن فقال: ((كيف تصنع إذا عَرَض لك قضاء؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله، فقال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبِسُنّة رسوله (. فقال: فإن لم يكُن في سُنَّّة رسول الله (؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلو. قال: وضرب رسول الله ( صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله إلى ما يُرضي رسولَ الله ()).

ومِن أمثلة ذلك: حُكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فصوّبه (.
ومِن ذلك: أمْره لعمرو بن العاص أن يقضي بين خصميْن، فقال: ((أأجتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم، إن أصبْتَ فلك أجْران، وإن أخطأتَ فلك أجْر.)).
ومِن ذلك: اجتهاد أبي بكر في غزوة حُنيْن، حين قتل أبو قتادة قتيلًا فاستَحقّ سلَبه، ولكنّ غيْره أخذ السّلَب، وطلب من النبي ( إرضاء أبي قتادة مِن الغنيمة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا نعمد إلى أسَد مِن أسود الله يقاتل عن الله ورسوله، فنعطيك سلبَه، فقال رسول الله (: ((صدَق أبو بكر)).
وغيرها مِن الحوادث الكثيرة.
تتلخَّص الحِكمة مِن اجتهاده (، وإذْنه للصحابة في الاجتهاد:
ليبيّن ( لأمّته جواز الاجتهاد؛ إذا عرفوا علّة الحُكم، اجتهدوا في النوازل، وأعطَوْها حُكم المنصوص عليه.
ليُمرِّن ( صحابته وأمّته مِن بعدهم على كيفيّة أخْذ الأحكام مِن أدلَّتها الكُلِّيّة، فيستطيع أهل الفقه والمعرفة مِن بَعْده أن ينزّلوا ما يجدّ من الحوادث على عمومات الكتاب والسّنّة.
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